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 ةدور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

 
من العهد كل دولة طرف بأن "تتخذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع  2من المادة  1تلزم الفقرة  -1

الفعلي التدريجي بالحقوق ]المعترف بها في العهد[ سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة". وتلاحظ اللجنة 
سسات الوطنية لتعزيز حقوق أن أحد هذه السبل، التي يمكن اتخاذ خطوات هامة من خلالها، هو عمل المؤ 

الإنسان وحمايتها. وفي السنوات الأخيرة تكاثرت هذه المؤسسات ولقي هذا الاتجاه تشجيعا قويا من الجمعية 
العامة ولجنة حقوق الإنسان. ووضعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برنامجاً رئيسياً 

 الوطنية. لمساعدة الدول وتشجيعها فيما يخص المؤسسات
 
وتجمع هذه المؤسسات بين لجانٍ وطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمناء مظالم و"دعاة" المصلحة العامة  -2

(. وفي حالات كثيرة، defensores del puebloأو غيرها من حقوق الإنسان ومدافعين عن الشعب )
ل عن السلطتين التنفيذية أنشئت هذه المؤسسات على يد الحكومة، وهي تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلا

والتشريعية، وتأخذ في الاعتبار التام معايير حقوق الإنسان الدولية التي تنطبق على البلد المعني، وقد 
كلفت بأنشطة متنوعة ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وأنشئت هذه المؤسسات في دول ذات 

 ضعها الاقتصادي.ثقافات قانونية متباينة جداً، وبغض النظر عن و 
 
وتلاحظ اللجنة أن للمؤسسات الوطنية دوراً قد يكون بالغ الأهمية في تعزيز كافة حقوق الإنسان  -3

وضمان عدم قابليتها للتجزئة وترابطها. ومما يؤسف لـه أن هذه المؤسسات لم يُسنَد إليها في معظم الأحيان 
ا. ولذا فإنه من الضروري إيلاء الحقوق الاقتصادية هذا الدور أو أنه قد تم تجاهله أو إيلاؤه أولوية دني

والاجتماعية والثقافية العناية التامّة في جميع الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها هذه المؤسسات. وتبين 
القائمة التالية أنواع الأنشطة التي يمكن أن تضطلع بها المؤسسات الوطنية فيما يخص هذه الحقوق، والتي 

 ت بها في بعض الحالات:سبق أن اضطلع
ترويج البرامج التعليمية والإعلامية الرامية إلى زيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )أ( 

وتفهمها، بين السكان عموماً وفي أوساط مجموعات خاصة مثل الموظفين الحكوميين وأعضاء السلطة 
 القضائية والقطاع الخاص والحركة النقابية؛

( إنعام النظر في القوانين والإجراءات الإدارية الموجودة، فضلًا عن مشاريع القوانين وغير ذلك من )ب
 المقترحات لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

الاقتصادية والاجتماعية  )ج( إسداء المشورة التقنية أو الاضطلاع بدراسات استقصائية بشأن الحقوق
 والثقافية، بما في ذلك بناء على طلب السلطات العامة أو الوكالات المختصة الأخرى؛

)د( تحديد معايير على الصعيد الوطني يمكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها 
 في العهد؛



الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إما داخل  ( إجراء بحوث وتحقيقات للتأكد من إعمال بعض الحقوق)ه
 الدولة ككل أو في أقاليم منها أو فيما يخص المجموعات الضعيفة بصورة خاصة؛

)و( رصد إعمال حقوق محددة معترف بها في العهد، وتقديم تقارير عن ذلك إلى السلطات العامة والمجتمع 
 المدني؛ 

مزعومة لمعايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  )ز( النظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات
 السارية داخل البلد.

 
وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى العمل على أن تشمل الولايات الممنوحة لكافة مؤسسات حقوق  -4

تضمّن الإنسان اهتماما مناسبا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدول الأطراف أن 
التقارير التي تقدمها إلى اللجنة تفاصيل بشأن كل من ولايات هذه المؤسسات وأنشطتها الرئيسية ذات 

 الصلة.
 

 


